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· ملخص المداخلة  : يعتبر المرفق العام الالكتروني  المتمثل في الإدارة الالكترونية بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن و ذالك من خلال  الاستخدام الأمثل لمختلف الأجهزة ، والمعدات، و برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، لتقدم حلولا للتعقيدات والمشاكل البيروقراطية التي تعترض الإدارة العمومية في شكلها التقليدي فهي عبارة عن إدارة بلا أوراق , بلا مكان و زمان , و  بلا تنظيمات جامدة  الأمر الذي بؤدي بها إلى  تقديم أحسن الخدمات للمواطنين.
Résume: Le système électronique, la gestion électronique, est une nouvelle alternative qui réexamine la nature de la relation entre l’État et le citoyen grâce à une utilisation optimale de divers dispositifs, équipements et programmes TIC pour apporter des solutions aux complexités et aux problèmes bureaucratiques auxquels l’administration publique est confrontée dans sa forme traditionnelle. Gestion sans papiers, sans lieu et temps, et sans organisations rigides, ce qui conduit à la fourniture des meilleurs services aux citoyens.

المقدمة 
إن التطورات الحاصلة  في المجتمعات  جعلت من حتمية التقدم الوظيفي والإداري ضرورة ومطلبا ملحا لتلك الشعوب التي ما آثرت إلا أن تزيد وتحسن من الخدمات الوظيفية التي تعكس مدى التطور البشري في مجال الخدمات الإدارية ، ما إستوجب إيجاد حلول وطرق جديدة من شأنها تطوير العمل المرفقي  و الإداري والرقي به في مجالات عديدة ، وزيادة على الثورة المعلوماتية التي حدثت في أواخر القرن العشرين ما جعل العديد من الإكتشافات والتكنولوجيات الحديثة تظهر كأثر لتلك الثورة وما أفرزته على الجانب البشري والتقني والإداري فتولد ما يسمى بالمرفق العام الالكتروني  أو  بالإدارة الخدمية الإلكترونية هاته  التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية ما يجعل عملها يتحول من ورقي تنظيمي إلى الكتروني شبكي حيث لا وجود لعراقيل وحواجز إدارية وتنظيمية تقف أمام العمل الإداري كما أن مفهومي الزمان والمكان ينتفيان ولا يصبح لهما أدنى تأثير على مجريات العمل الإداري تحت شعار العمل المستمر في كل مكان وأي زمان ، هذه التغييرات في مجال العمل الإداري فرضت نفسها على الدول  وأصبح لزاما عليها تطبيقها حتى تحقق أفضل الخدمات لشعوبها وبالتالي كسب ثقة شعوبها وولائها لأنظمتها ، تستخدم الإدارات الحديثة في مجال عملها التكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين وتطوير العمل الإدارية والرفع من الكفاءة الإدارية ، بغية الوصول إلى وظائف إدارية تقنية وعصرية تتماشى والمنهج الحديث في مجال العمل الإداري ، لهذا تجد أغلب الإدارات اليوم تلجأ إلى إعادة رسكلة وهيكلة  مرافقها وظائفها وموظفيها وفق ما تقتضيه الحاجة الإدارية إلى تحسين العملية الإدارية و من هنا نطرح الإشكالية التالية 
ما هو المرفق العام الالكتروني ؟
و للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم بحثنا هذا إلى 
أولا : مفهوم  المرفق العام الالكتروني .
ثانيا : مبادئ و أهداف المرفق العام الالكتروني .
 أولا : مفهوم  المرفق العام  الالكتروني .
ترتكز دراستنا هنا على الجوانب المرتبطة بعناصر المرفق العام  الالكترونية ، و محاولة ضبط مختلف ما قدم حولها من تعاريف. 
1. مفهوم المرفق العام  الالكتروني .
بالرغم من حداثة مصطلح الإدارة الالكترونية وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الإداري المعاصر إلا أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح ، وأن كان أغلبها قدم لتعريف الحكومة الالكترونية نظرا لوجود تداخل وترابط مفاهيمي بين مصطلح الحكومة الالكترونية ، والإدارة الالكترونية ، و المرفق العام الالكتروني , حيث عرفت الإدارة الالكترونية بأنها  استخدام الوسائل ، والتقنيات الالكترونية بكل ما تقتضيه الممارسة ، أو التنظيم ، أو الإجراءات أو التجارة أو الإعلام  .[footnoteRef:2] [2:   عاشور عبد الكريم , دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر, رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية , جامعة  منتوري 2010 ص  13 ] 

 و قد عرف الباحث سعيد بن معلا العمري انطلاقا مما تضفيه تطبيقات الإدارة الالكترونية على الأجهزة البيروقراطية الحكومية ، وخاصة منها الخدمية توجهت تعريفات للإدارة الالكترونية حاولت ربطها بالخدمة العامة المعقلنة ، بأن الإدارة الالكترونية "تمثل تحولا أساسيا في مفهوم الوظيفة العامة ، بحيث ترسخ قيم الخدمة العامة ، ويصبح جمهور المستفيدين من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة  كما يتعدى مفهومها هدف التميز في تقديم الخدمة إلى التواصل مع الجمهور بالمعلومات ، وتعزيز دوره في المشاركة  والرقابة من خلال تطوير علاقات اتصال أفضل بين المواطن و الدولة. 
في حين ركزت دراسات أخرى على محاولة تبيين مدى إمكانية اختصار الوقت والسرعة في انجاز المعاملات ، وتقريب المسافات ، فعرفت الإدارة الالكترونية بأنها" انجاز المعاملات الإدارية ، وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت ، دون أن يضطر العملاء للانتقال إلى الإدارات شخصيا لانجاز معاملات ، مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد و الطاقات 
أما الدكتور سعد غالب إبراهيم فيقدم تعريفا للإدارة الالكترونية ، انطلاقا من محاولة التمييز بينها وبين بعض المصطلحات المرادفة لها ، مثل الحكومة الالكترونية ، والأعمال الالكترونية ، ويعرف الإدارة الالكترونية باعتبارها منظومة متكاملة ، وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة "هي إطار يشمل كل من الأعمال الإلكترونية للدلالة على الإدارة الالكترونية للأعمال ، والحكومة الالكترونية للدلالة على الإدارة الالكترونية العامة أو الإدارة الالكترونية لأعمال الحكومة الموجهة للمواطنين ،أو الموجهة للأعمال ، أو الموجهة لمؤسسات ودوائر الحكومة المختلفة .[footnoteRef:3] [3:    عبان عبد القادر , تحديات الإدارة الالكترونية في الجزائر , رسالة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في علم الاجتماع , جامعة بسكرة 2016 ص 72] 

في حين عرفت الإدارة الإلكترونية من طرف البنك الدولي بانها  مفهوم ينطوي على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بتغيير الطريقة التي يتفاعل من خلالها المواطنين ، والمؤسسات التجارية مع الحكومة للسماح بمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ، وربط طرق أفضل في الوصول إلى المعلومات ، وزيادة الشفافية ، وتعزيز المجتمع المدني.[footnoteRef:4] [4:   حازم صلاح الدين عبد الله , تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الانترنت , دار الجامعة الجديدة 2013 , الإسكندرية ص 59 
] 

ومنه يمكن القول أن الإدارة الالكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن  انطلاقا من التغير الحاصل في مفاهيم الإدارة العامة ، ومضامين الخدمة العامة ، كمحصلة للتحول في عمل الأجهزة والمؤسسات الحكومية من الشكل التقليدي ، إلى شكل يرتكز أساسا على تقنيات الانترنت ، والانترانت ، والبرمجيات ، لتلبية حاجيات المواطنين بشكل يزيد من رضا الأفراد على عمل الحكومات
2. عناصر المرفق العام الالكتروني .
يعتبر المرفق العام الالكتروني المتمثل في الإدارة الالكترونية أحد أهم أهداف مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في ميدان المعلومات و الاتصالات  حيث  يقوم على عناصر رئيسية عدة تتمثل في :
· إدارة  بلا أوراق.
حيث إنها تستخدم أنظمة  الأرشيف الالكتروني و البريد الالكتروني و الأدلة الالكترونية 
· إدارة  بلا مكان.
و هي تعتمد في الأساس  على الهاتف المحمول و الهاتف الدولي الجديد و المؤتمرات الالكترونية و العمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية 
· إدارة  بلا زمان 
حيث تعمل و تستمر 24 ساعة متواصلة و بالتالي فان فكرة الليل و النهار و الصيف و الشتاء هي أفكار لم يعد لها مكان في العالم الالكتروني الرقمي الجديد فنحن ننام و شعوب أخرى تستيقظ و توفر تقنيات الانترنت و التي بدورها تجعل العمل متاحا و متوفرا على مدار 24 ساعة في اليوم سواء في أماكن العمل أو المنزل أو في أي مكان.
· إدارة بلا تنظيمات جامدة .
لأنها بالأساس تعمل من خلال المؤسسات الشبكية و المؤسسات الذكية و التي تعتمد على عمال و موظفي المعرفة و على صناعة المعرفة.[footnoteRef:5] [5:   صدام الخماسية , الحكومة الالكترونية الطريق نحو الإصلاح الإداري , دار جدارا للكتاب العالمي للنشر و التوزيع ,طبعة 2013 , الأردن ص 79 
] 

 ثانيا : مبادئ و أهداف المرفق الالكتروني .
يرتكز مفهوم الإدارة الالكترونية على العديد من المبادئ ، والأهداف ، والتي سيتم تناولها في الآتي:
1. مبادئ المرفق العام الالكتروني .
· تقديم أحسن الخدمات للمواطنين.
وهذا الاهتمام بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئة عمل فيها تنوع من المهارات والكفاءات ، المهيأة مهنيا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ، بشكل يسمح بالتعرف على كل مشكلة يتم تشخيصها ،وضرورة انتقاء المعلومات حول جوهر الموضوع ، والقيام بتحليلات دقيقة ، وصادقة للمعلومات المتوفرة ، مع تحديد نقاط القوة والضعف ، واستخلاص النتائج ، واقتراح الحلول المناسبة لكل مشكلة.
· التركيز على النتائج.
حيث ينصب اهتمام الحكومة الالكتروني الإدارة العامة الالكترونية  على تحويل الأفكار إلى نتائج مجسدة في أرض الواقع، وأن تحقق فوائد للجمهور تتمثل في تخفيف العبء عن المواطنين من حيث الجهد ، والمال والوقت ، وتوفير خدمة مستمرة على مدار الساعة دفع الفواتير عن طريقب طاقات الائتمان بدون التنقل إلى مراكز الهاتف ، الغاز، لتسديد الرسوم ، والفواتير المطلوبة .
· سهولة الاستعمال و الإتاحة للجميع.
 أي إتاحة تقنيات الحكومة الالكترونية للجميع في المنازل والعمل والمدارس والمكتبات لكي يتمكن كل مواطن من التواصل
· تخفيض التكاليف .
ويعني أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ، وتعدد المتنافسين على تقديم الخدمات بأسعار زهيدة ، يؤدي إلى تخفيض التكاليف
· التغير المستمر .
وهو مبدأ أساسي في الإدارة الالكترونية ، بحكم أنها  تسعى بانتظام لتحسين وإثراء ما هو موجود ، ورفع مستوى الأداء سواء بقصد كسب رضا الزبائن ، أو بقصد التفوق في التنافس[footnoteRef:6] [6:   عاشور عبد الكريم , مرجع سابق , ص 21 ] 

2. أهداف المرفق العام الالكتروني . 
تعمل اغلب مبادرات الإدارة الالكترونية على تحقيق انتقال ، وتحول جذري من الأساليب الإدارية التقليدية إلى العمل الالكتروني ، لتجسيد عدد من الأهداف العامة نوجزها في الآتي:
-رفع مستوى الكفاءة و الفعالية للعمليات و الإجراءات داخل القطاع الحكومي 
 -إدارة الملفات و استعراض المحتويات بدلا من حفظها ، ومراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتها
-التحول نحو الاعتماد على مراسلات البريد الالكتروني بدلا من الصادر والوارد.
-اختصار الوقت وسرعة انجاز المعاملات حيث إن التعامل الالكتروني يتم بشكل آني دون انتظار
- تخفيض حدة الجهاز البيروقراطي وتعقيداته  إذ لا حاجة إلى تضخم المستويات الإدارية وتعددها
-التحول نحو الخدمة العامة المعقلنة عن طريق تطوير الإدارة العامة ، بالآليات التقنية الحديثة
- التوجه نحو شفافية العمل الإداري ، و شفافية المعلومات وعرضها أمام العملاء ، المواطنين الموردين.[footnoteRef:7] [7:   عبد الحميد بسيوني , الصحة الالكترونية , دار الكتاب العلمية للنشر و التوزيع , طبعة 2 , القاهرة ص 54 
] 

ومما سبق يلاحظ تركيز هذه الأهداف والمبادئ التي قدمت للإدارة الالكترونية ، على الجوانب المتصلة بعمليات الإصلاح الإداري ، كالقضاء على الروتين ، وزيادة فعالية الأجهزة الإدارية ، والتعامل الجيد مع طالبي الخدمة بشكل يدعم الثقة لدى عملاء الإدارة ، حيث يسجل عدم اهتمامها بالمحددات البيئية ، والتي تنعكس على مستوى المردود المنتظر أن يحققه التحول نحو تطبيق الإدارة الالكترونية ، بسبب المشاكل التي تفرزها هذه البيئة ، والتي تؤثر سلبا على محتوى ونوع الخدمات الالكترونية ، وجعل أسرار الأعمال الحكومية عرضة للتهديد ، ومخاطر الجرائم الالكترونية ،كإتلاف المواقع والبيانات ، وتدميرها عن طريق الفيروس المعلوماتي.
الخاتمة

و في الأخير يمكن القول أنه لم  نجد  مفهوم محدد للمرفق العام الالكتروني حيث معظم التعريفات كانت في سياق مفهوم  الإدارة الإلكترونية التي تمثل مرحلة حاسمة في الانتقال نحو الخدمات العامة الإلكترونية ، والتحول من الاتصال المباشر للمواطنين مع مؤسسات الخدمة العامة ، إلى التواصل الافتراضي عبر الشبكات الإلكترونية المختلفة ، وتنطلق من الاستخدام الأمثل لمختلف الأجهزة ، والمعدات، و برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، لتقدم حلولا للتعقيدات والمشاكل البيروقراطية التي تعترض الإدارة العمومية في شكلها التقليدي  حيث أصبحت ضرورة على كل الحكومات، الدخول في مرحلة تطبيق الإدارة الإلكترونية، والانطلاق مما تتيحه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات كأداة لترقية أنشطة ومهام مؤسسات الخدمة العمومية، و تساهم بصورة واضحة في تجسيد إصلاحات الخدمات المقدمة
للمواطنين، و ترفع من مستوى رقابة الفرد على كل ما تؤديه المنظمات العامة من خدمات ، بما
يتيح درجة عالية من الجودة على وظائفها ،والتي في مقدمتها تقديم الخدمات العمومية.
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